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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣ مارس/آذار ١٥-٤
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة       

المــــرأة “الاســــتثنائية للجمعيــــة العامــــة المعنونــــة 
ميــة المــساواة بــين الجنــسين والتن  : ٢٠٠٠  عــام

تنفيــذ : ”والــسلام في القــرن الحــادي والعــشرين 
يجية والإجــراءات الواجــب  الأهــداف الاســترات 

اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخـاذ مزيـد      
        والمبادرات الإجراءاتمن 

منظمــة العفــو الدوليــة ورابطــة حقــوق المــرأة في التنميــة وجمعيــة   بيــان مقــدم مــن     
ــادة العالميــة النــسائية والتحــالف     الباوبــاب لحقــوق الإنــسان للمــرأة ومركــز القي

الرابطة الإيطالية المعنية بدور المـرأة في التنميـة، وهـي منظمـات             النسائي الدولي و  
  والاجتماعي استشاري لدى المجلس الاقتصاديغير حكومية ذات مركز 

    
 مـن قـرار   ٣٧  و٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
   فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في جمهورية إيران الإسلاميةالحالة    

ــة          ــرأة الإيراني ــداء مــشاعرنا نحــو الم ــان مــن أجــل إب ــود أن نتقــدم إلى المجلــس بهــذا البي ن
وهــذا البيــان مؤســس علــى بحــث أجــراه فريــق . يتعلــق بحالــة العنــف الــذي يُرتكــب بحقهــا فيمــا

ن الإسلامية وهو تعبير عمـا يعترينـا مـن شـواغل      للنشطاء في مجال حقوق المرأة في جمهورية إيرا       
  .مشتركة بشأن قضايا حقوق المرأة في هذا البلد

فجمهوريــة إيــران الإســلامية لم تــصدّق بعــد علــى اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال    
ونتيجـة للقـوانين التمييزيـة فيهـا        . التمييز ضد المرأة ولم تقر في قوانينها بمسألة العنف ضد المـرأة           

تحظـين   جه النساء صوراً كثيرة للعنف في حيواتهن العائلية وفي المجال العام سواء بـسواء، ولا              توا
وحسبما يظهره هذا البيان باقتضاب، تقاعست الدولـة عـن حمايـة    . بحماية قانونية أياً ما كانت  

المــرأة مــن العنــف الــذي ترتكبــه جهــات فاعلــة مــن غــير الدولــة، كمــا أنهــا زادت علــى ذلــك     
  .العنف ضد المرأة من خلال ما تتبعه هي نفسها من سياساتبممارسة 
ــر /شــباطوفي    ــابع لمكتــب رئــيس    ٢٠١٢فبراي  أعلــن مركــز المــرأة وشــؤون الأســرة الت

الدولة أن البرلمان بسبيله إلى استعراض قانون شامل يتطرق إلى الـشواغل المتـصلة بـالعنف ضـد                  
كز فأن القانون يتضمن أحكامـاً وقائيـة   وحسبما أوضح بارفين هدايت، نائب رئيس المر    . المرأة

ومـن جانبنـا نرحـب بهـذه     . وأحكاماً حمائية، كما يتناول البُعد الهيكلي لمسألة العنف ضد المرأة  
  .الخطوة باعتبار أنها تتجه نحو منع ارتكاب العنف ضد المرأة وحماية ضحاياه

تتصدى بها الدولـة  ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من الشواغل بشأن الكيفية التي              
للعنف ضد المرأة، بينما تقوم في الوقت ذاته باستهداف المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان للمـرأة                   

وتلـك  . وإغلاق منظمات المجتمع المدني لمجرد أنهـا تمـارس حقهـا في تعزيـز وضـع المـرأة في البلـد                    
، وشـيفا   الناشطات المدافعات عن حقـوق الإنـسان للمـرأة، نـسرين سـتوده، وباهـاري هـدايت                

 ياغوب، وماشـا عمربـادي، لـسن سـوى قلـة          - أهاري، وفريشتا شيرازي، وزيللا باني       -نزار  
من الناشطات الكثيرات المدافعات عـن حقـوق الإنـسان للمـرأة اللائـي يقـضين حاليـاً أحكامـاً                    

  .طويلة بالسجن
إذا كان   وبصرف النظر عما أعلنه مركز المرأة وشؤون الأسرة لا يزال من غير المعلوم ما               

القانون يتصدى لمسألة العنف ضـد المـرأة في إيـران، أو معرفـة المـدى الـذي يـذهب إليـه في ذلـك،                  
وبناء على ذلك فـإن  . على اعتبار أنه لم يجر حتى الآن الجهر بفحوى القانون ولم يقره البرلمان بعد   

  . تزال مثاراً للقلقالقضايا الرئيسية المتعلقة بالعنف ضد المرأة في إيران المبينة فيما يلي لا
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حسبما جاء في الدراسة الاستقصائية الوحيدة لعمـوم إيـران، بـشأن العنـف ضـد المـرأة              
، أجابت أكثـر مـن نـصف المـستجوبات في الدراسـة       ٢٠٠٤التي أجرتها وزارة الداخلية في عام       

ي بأنهن تعرضّن لأشكال مختلفة مـن العنـف بمـا فيـه العنـف النفـسي والعنـف البـدني والاجتمـاع                     
وباعتبـار أن وجـود سـبيل غـير معـوّق أمـام الـزوج        . والمالي والإيذاء الجنسي على يد أزواجهـن     

لممارسة الجنس مع زوجته يُعتـبر حقـاً مـن حقوقـه بموجـب القـانون الإيـراني، فأنـه مـن المـرجح                  
وانعـدام الـدعم    . نساءً كثيرات يتجنبن الإبلاغ أو التكلم عما يتعرضن له من إيـذاء جنـسي              أن

 تكفله النُظم الاجتماعية والقانونية والقضائية يشعرنا بالقلق الواضح مـن أن قلـة الإبـلاغ                الذي
ــة       عــن هــذه الحــالات إنمــا يخفــي الوضــع الحقيقــي لمــدى انتــشار العنــف ضــد المــرأة في جمهوري

  .الإسلامية إيران
ــرة        ــو رب الأسـ ــزوج هـ ــبر أن الـ ــلامية يعتـ ــران الإسـ ــة إيـ ــانون المـــدني في جمهوريـ فالقـ

وبموجـب  . ، وبناء على ذلـك فـأن النـساء لا بـد وأن يبـدين الطاعـة لأزواجهـن          )١١٠٥ ادةالم(
، إذا رفضت المرأة الامتثـال لواجبـات الـزوج دون سـبب مـشروع فقـدت حقهـا                   ١١٠٨المادة  

رفضاً محـددا أو رفـضاً عامـاً، وهـو تـصنيف            ) أو التمكين (” التسليم“ويكون رفض   . في النفقة 
، كنـوع   ”رفـض ممارسـة الجـنس     “فـة كـبيرة مـن التـصرفات مثـل           فضفاض يمكن أن يشمل طائ    
. كنـوع عـام مـن أنـواع التـسليم       ” الخـروج مـن المـترل دون إذن       “محدد من أنواع التـسليم، أو       

 مــن ١١١٧المــادة (ويمكــن أن تتــسع أنــواع هــذا التــسليم العــام لتــشمل، الإذن بمزاولــة العمــل  
والإذن بمغـادرة البلـد     )  مـن القـانون المـدني      ١١١٤المـادة   (واختيـار محـل الإقامـة       ) القانون المدني 

  ). من قانون جوازات السفر١٨ المادة(
ومع أنه لم يجـر الـنص في القـانون المـدني صـراحةً علـى تعـدد الزوجـات، فـإن القـانون                          

وأي عـدد آخـر مـن الزوجـات     ” دائمـات “يجيزه بمـا يبيحـه للرجـل مـن نكـاح أربـع زوجـات           
  ). من القانون المدني١٠٤٩ و ١٠٤٨ و ٩٤٢ و ٩٠١ و ٩٠٠المواد (” المؤقتات“

 ١١٣٣فوفقـاً للمـادة   . وعلاوة على ذلك، يتمتع الرجال بالحق الانفـرادي في الطـلاق        
من القانون المدني يمكن للرجل تطليق زوجته وقتمـا رغـب، وإن وجـب عليـه اسـتيفاء شـروط                    

 أكثـر تقييـداً مـن ذلـك،         أمـا حقـوق الطـلاق الـتي تُكفـل للمـرأة فتجـيء             . معينة مثل دفع النفقة   
 إذا رغبــت المــرأة في الطــلاق وجــب عليهــا أن تثبــت أنهــا تعــيش ظروفــاً   ١١٣٠فوفقــاً للمــادة 

وأمثلــة هــذه المــشقة، إدمــان الــزوج     . تحفهــا مــشقة شــديدة لا تطيــق معهــا الحيــاة الزوجيــة      
س كما أن النظام القضائي الـذي يعك ـ      . للمخدرات أو الكحول وتعرض الزوجة للعنف المترلي      

هيمنة بالغة للرجال يسود المحاكم الإيرانية ويعني أيـضاً أن النـساء لا يحـصلن في حـالات كـثيرة       
فإن سُمح لهـن بـالطلاق حـصل الأزواج دون          . على الطلاق حتى لو استوفين متطلبات القانون      
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وقـد أوضـحت بعـض النـسوة اللائـي تلقـين أحكامـاً بالإدانـة في                 . استثناء على حضانة أطفالهن   
  .زواجهن، أن عجزهن عن الحصول على الطلاق كان سبباً رئيسياً فيما اقترفنهقتل أ

ويمثل زواج الطفلة والزواج القسري المبكر للبنـت نموذجـاً آخـر للمعاملـة العنيفـة الـتي                    
 مـن القـانون     ١٠٤١وتحدد المادة   . تتعرض لها الفتيات وتتسبب عادةً في الإيذاء الجنسي للطفلة        

غـير أنـه يمكـن لأب أو لجـد مـن ناحيـة              . ية لزواج الفتيات بثلاثة عشر عامـاً      المدني السن القانون  
الأب أن يــزوج قانونــاً فتــاة دون ســن الثالثــة عــشرة للــشخص الــذي يقــع اختيــار أيهمــا عليــه، 

 مــن القــانون المــدني أن ١٠٤٣وعــلاوة علــى ذلــك يــتعين، وفقــاً للمــادة  . بموافقــة مــن المحكمــة
.  أبيهـا أو جـدها لأبيهـا أو مـن المحكمـة قبـل الـدخول في الـزواج                   تحصل المرأة البالغـة علـى إذن      

 مـن القـانون المـدني مـن اشـتراط موافقـة طـرفي عقـد         ١٠٧٠وعلى الرغم ممـا تـنص عليـه المـادة        
زواج من أجل إتمامه، لا يكون بوسع الفتيـات اللائـي يـدخلن الـزواج في هـذه الـسن الـصغيرة              

ــد علــى  . أن تُعطــين موافقــة ذات معــنى  ــزواج    ويزي ــة مــن ال ــساء لا يحظــين بالحماي ذلــك أن الن
  .القسري الذي يمثل ممارسة ذائعة الشيوع

 من القانون المدني لـلأب أو للجـد مـن ناحيـة الأب              ١١٨١ و   ١١٨٠وتكفل المادتان     
ولا تحصل الأم حتى بعد موت الأب أو الجد على الوصاية علـى             . الوصاية على الطفل وكفالته   

يتعلق بـشؤون    الأب أو الجد من ناحية الأب هما صانعا القرار في كل ما           وعليه، يكون   . أبنائها
 بتمييزها الـشديد ضـد      ١١٦٩فعلى سبيل المثال، تتسم ترتيبات الحضانة بموجب المادة         . الطفل

وتمثل العقوبة البدنيـة للطفـل      . المرأة بعد بلوغ أبنائها سن السابعة، وبالأخص إذا تزوجت ثانية         
ــا     نموذجــاً للعنــف المنــهجي الــذي يُرتكــب     ١١٧٩ء بموجــب المــادة  وهــو حــق مكفــول للآب

  .الطفلة بحق
ــى           ــشجع علـ ــاً تـ ــلامي أحكامـ ــات الإسـ ــانون العقوبـ ــضمن قـ ــك يتـ ــن ذلـ ــضلاً عـ وفـ

 مـن القـانون الحـالي       ٢٢٠ووفقـاً للمـادة     . وتـضفي عليـه الحـصانة     ” دفاعاً عـن الـشرف     القتل“
ن لم يبــدأ ســريانه بعــد، يُعفــى مــن حكــم  مــن القــانون المعــدّل الــذي تم إقــراره وإ٣٠٢والمــادة 

 مـن القـانون الحـالي،       ٦٣٠ووفقـا للمـادة     . القصاص الأب أو الجـد لأب الـذي يقتـل طفـلاً لـه             
ينطبق الإعفاء نفسه على الرجل الذي يرى قيام علاقة جنسية رضائية بين زوجته ورجل آخـر                

  .ويقتل أحدهما أو كليهما
فالدولة تنحو باللائمة علـى النـساء دائمـاً         .  أيضاً وتتعرض النساء للعنف في المجال العام       

في التــسبب بحــدوث عــدم الأمــان الاجتمــاعي وتكثــر مــن اتخــاذ سياســات موجهــة ضــد المــرأة   
  .تؤدي إلى زيادة ارتكاب العنف بحقها في الأماكن العامة
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، جـرى تنفيـذ اسـتراتيجيات مختلفـة     ١٩٨١وبعدما أصبح حجاب المرأة إلزامياً في عام       
في جهـد مــشترك بـين الحكومــة والجهـاز القــضائي والــشرطة    ” عفــةالاحتـشام وال “ ثقافــة لنـشر 

ويتبدى أوضح وأبرز وجه لهذه الاسـتراتيجيات في الوجـود الـدائم لـدوريات              . وقوات الباسيج 
ــاس         ــال لقواعــد اللب ــى الامتث ــساء عل ــة مــن أجــل إكــراه الن ــاكن العام ــشرطة الخاصــة في الأم ال

ونتيجــة لــذلك تتعــرض المئــات مــن النــساء والفتيــات للاعتــداء   . لــةالمفروضــة علــيهن مــن الدو 
  .والاحتجاز من جانب الدولة بحجة عدم التزامهن بقواعد اللباس

وتضمنت السياسات التمييزية الأخرى التي طُبقت في الجامعات في الـسنوات الأخـيرة               
والفـصل علـى أسـاس     تطبيق نُظم للحصص الجنسانية وقصر قبول الفتيات في الجامعـات المحليـة             

نوع الجنس وفرض قواعد لباس أشد صرامة، وإيقاف بعـض التلميـذات عـن مواصـلة الدراسـة                 
ــزامهن بهــذه القواعــد   ــة للمتقــدمات    . لعــدم الت ــول عالي ــسبة قب وفي أعقــاب ســنوات شــهدت ن

 ٢٠١١للالتحاق بالجامعة نتيجة لنظـام الامتحانـات الوطنيـة المحايـد جنـسانياً، انخفـض في عـام                   
ونجـم ذلـك   .  في المائـة ٤٨،٧ في المائة إلى ٦٠النساء المقبولات في الجامعات من أكثر من  عدد  

عــن تطبيــق نظــام الحــصص المفــروض حــديثاً بالنــسبة لــبعض الموضــوعات الدراســية في بعــض     
 جامعة في أنحـاء البلـد مـن التـسجيل لدراسـة       ٣٦ مُنعت النساء في     ٢٠١٢ففي عام   . الجامعات

  . موضوعاً أكاديميا٧٧
وحـسبما جـاء في     . ويمثل المجال الاقتصادي فضاءً آخر تواجه فيه المرأة التمييز والعنـف            

 مركز مـشاركة المـرأة في إيـران، لم تـزد نـسبة الحـصة الـتي        ٢٠٠٣التقرير الذي أصدره في عام  
ونظراً لعدم وجود قوانين تحظـر التمييـز        .  في المائة  ١١شاركت بها المرأة في الدخل القومي عن        

العمل على أساس نوع الجنس، لم يتبق للمرأة من خيـار سـوى القبـول بوظـائف أقـل أجـراً                     في  
وأدى عدم التكـافؤ في سُـبل الحـصول علـى فـرص العمـل إلى انخفـاض                  . في ظروف عمل رديئة   

  .معدل تشغيل المرأة ولا سيما في صفوف خريجات الجامعات
 المـرأة، مثـل جـرائم الاغتـصاب     ويتسبب الانتشار المتزايـد لجـرائم العنـف المرتكبـة بحـق          

والقتل وإلقاء المواد الحمضية الحارقـة واتـساع نطـاق التحـرش الجنـسي في الأمـاكن العامـة، في                    
وبالرغم من عدم وجود إحـصاءات رسميـة بخـصوص          . شعور النساء بعدم الأمان في المجال العام      

 ٢٠١١ابات في عـام  جريمة الاغتصاب، فإن حـوادث الاغتـصاب المتعـددة الـتي ارتكبتـها العـص       
وحـسبما أفـاد    . تزيد من القلق بشأن مدى الاستجابة التي تبديها الدولة إزاء العنف ضـد المـرأة              

به المسؤولون، فإن الجانب الأكبر من النـساء المـصروعات في هـذه الحـوادث لقـين هـذا المـصير                     
  .على يد أفراد من أسرهن
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 أحد آخر استهدافات الـسياسات      وكان حق المرأة في الحصول على الخدمات الإنجابية         
، ٢٠١٢وتثير الخطـط الراميـة إلى إلغـاء ميزانيـة تنظـيم الأسـرة في عـام             . التي تفرضها السلطات  

بغرض التشجيع على زيادة النمو السكاني، شواغل خطيرة بخصوص عدد حـالات الحمـل غـير             
 في الحيـاة للخطـر،      المرغوب فيه وحالات الإجهاض غير القانوني التي يتعرض بسببها حق المرأة          

كمــا يــثير شــواغل بــشأن العواقــب الجــسيمة الــتي يمكــن أن تنــتج عــن ذلــك بالنــسبة للإصــابة      
ــشرية   ــل مناعــة إزاءه   /بفــيروس نقــص المناعــة الب ــساء الأق ــبر الن ــذي تُعت ــدز، ال ــل هــذه  . الإي ومث

ــانون           ــدة لق ــصيغة الجدي ــق ال ــا جــرى تطبي ــساء خاصــة إذا م ــى الن ــشدة عل ــؤثر ب ــسياسات ت ال
بات الإسلامي؛ فالحامل التي تختار الإجهاض ومن يساعدها في إجرائه معرّضان للعقوبـة؛             العقو

 ٦٢٤ و ٦٢٣ و   ٧٢٦ووفقـاً للمـواد     . باستثناء الحالات التي يكون فيها الإجهاض مجـازاً طبيـاً         
من قانون العقوبات الإسـلامي المعـدّل، يكـون علـى الأم في هـذه الحـالات أن تـدفع ديّـة، وأن                       

فنيون الطبيون الذين ساعدوها أو قاموا فعليـاً بـإجراء الإجهـاض بعقوبـة الـسجن لمـدة                  يواجَه ال 
  .تصل إلى خمس سنوات

وأخيراً يواصل قانون العقوبات الإسلامي الحـالي وقـانون العقوبـات الإسـلامي المعـدل                 
 إطـار   تجريم بعض العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، بما في ذلك العلاقات الجنسية خارج            

 مــن القــانون ٢٢٢ مــن قــانون العقوبــات الإســلامي الحــالي والمــادة  ٨٨ و ٦٣المــواد (الــزواج 
، والملحوظـة الأولى تحـت      ٢٣٩ و   ٢٣٨المادتـان   (المثلية بين النـساء      والعلاقات الجنسية ) المعدّل
ة وتوقع على من يُضبط منتهكاً هذه الأحكـام عقوبـات مختلف ـ          ).  من الصيغة المعدلة   ٢٣٧المادة  

 مــن ٢٢٥ مــن قــانون العقوبــات الإســلامية الــراهن والمــادة ٨٢المــادة (تــشمل الجلــد والإعــدام 
  ).القانون الجديد

. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن قانون العقوبات الإسلامي الجديد إلغاء عقوبـة الـرجم               
. ةوبينما لا يجيز قانون العقوبـات الإسـلامي الجديـد الـرجم جهـاراً، لا يحظـره صـراحة كعقوب ـ                   

 مــن قــانون ٢٢٠وفي واقــع الأمــر، لا يــزال مــن الممكــن فــرض عقوبــة الــرجم في إطــار المــادة    
ــدل   ــات الإســلامي المع ــانون     . العقوب ــداً في ق ــا تحدي ــصوصاً فيه ــتي لا يكــون من وفي الحــالات ال

العقوبــات علــى عقوبــات إلزاميــة يمكــن للمــسؤولين القــضائيين التمــاس المــشورة بــالرجوع إلى  
الدستور الـتي تطلـب إلى القـضاة اسـتخدام معـارفهم في الـشريعة الإسـلامية في                   من   ١٦٧ المادة

  .إصدار حكم في القضية عندما لا يوجد قانون مدون في هذه المسألة
وثمة تـصرفات أخـرى متعارضـة مـع الأخلاقيـات الاجتماعيـة تـدخل في عـداد الجـرائم              

 الإسـلامي الحـالي، حيـث     مـن قـانون العقوبـات      ١٨ من القـسم     ٦٣٨ و   ٦٣٧بموجب المادتين   
يواجه مقترفو هذه الجرائم عقوبات تشمل الجلد إذا وقـع المـسلك في المجـال الخـاص، والـسجن                 



E/CN.6/2013/NGO/72  
 

12-61823 7 
 

وعلى سبيل المثال، تواجه النـساء الـلاتي يظهـرن    . لفترات مختلفة إذا وقع المسلك في المجال العام   
 يومـاً أو دفـع      ٦٠ و   ١٠دون غطاء للرأس في الأماكن العامة عقوبة السجن لفترة تتراوح بـين             

  .غرامة نقدية
  :ونحن نحث جمهورية إيران الإسلامية على ما يلي  

التصديق، على الفور ودون تحفظات، على اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز              •  
  ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري؛

و يكـون لهـا تـأثير    مراجعة وإصلاح جميع القوانين التي تميِّز ضد المـرأة بـشكل مباشـر، أ        •  
  تمييزي على المرأة؛

التحقيق، على الفور وبحياد، في جميـع التقـارير المتعلقـة بـسوء معاملـة المـرأة سـواء الـتي                 •  
ترتكبــها الدولــة أو الجهــات الفاعلــة مــن غــير الدولــة وكفالــة مثــول أي شــخص يتــبين 

  مسؤوليته عن هذه الإساءات أمام العدالة؛
ال جميع الإدانات بحق المدافعات عن حقوق الإنـسان للمـرأة،           إسقاط جميع التهم وإبط     •  

والإفــراج عــن جميــع النــساء الــصادر بحقهــن أحكــام والمــسجونات لمجــرد أنهــن تمارســن  
  .حقوقهن في تعزيز وضع المرأة في جمهورية إيران الإسلامية

  
  


